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مسودة مشروع قرار تنظيم المعارض العقارية 



المادة الأولى: 

يقصد بالمعارض العقارية المعارض التي توافق الوزارة على إقامتها لفترة 

محدودة في الأماكن المرخص لها بذلك بقصد الترويج أو التسويق أو التعريف 

بعقار أو أرض فضاء أو مشروع عمراني سواء كان داخل الكويت أو بدولة خارجية 

طبقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.



المادة الثانية: 

لا يجوز إقامة معارض عقارية داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص 

 كتابي بذلك من وزارة التجارة والصناعة (إدارة العقار) وفقاً للشروط والأحكام 

 الواردة بهذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة. 



المادة الثالثة: 

يسمح بإقامة معارض عقارية في الأماكن الأتية:- 

1-   الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض . 

2-   الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت . 

3-   شركة أرض المعارض الدولية . 



المادة الرابعة: 

يرخص بإقامة وتنظيم معارض تجارية في دولة الكويت للفئات التالية:- 

1-     الشـركـات والـمؤسـسات الـكويـتية الـحاصـلة عـلى تـرخـيص بـمزاولـة نـشاط تـنظيم الـمعارض 
والمؤتمرات. 

2-     الـدول الـعربـية والأجـنبية او الشـركـات والـمؤسـسات الـتابـعة لـها الـتي تـرغـب فـي تـرويـج 
وتـسويـق عـقارات أو أراضـي أو مشـروعـات عـمرانـية مـملوكـة لـها عـلى أن يـتم ذلـك عـن 
طـريـق شـركـة أو مـؤسـسة كـويـتية مـرخـص لـها مـزاولـة هـذا الـنشاط وذلـك بـعد الـحصول 
عـلى وكـالـة مـصدق عـليها مـن الـجهة الأجـنبية وسـفارة الـكويـت بهـذه الـجهة مـصحوبـة 

بترجمة رسمية . 

ويـجوز لـلوزيـر أو مـن يـفوضـه الـموافـقة عـلى مـنح أي مـن الشـركـات الـوطـنية الـمرخـص لـها بـبيع 
وشـراء الـعقار والأرض الـفضاء تـرخـيصاً مـؤقـتاً بـإقـامـة مـعارض بـمقارهـا أو الأمـاكـن 

المرخص بها للترويج للعقارات والأراضي المملوكة لها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام .



يتم منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية وفقاً للشروط التالية :- 

1-   تقديم طلب تنظيم المعرض قبل موعد افتتاحه بستين يوماً على الأقل. 

2-   تقديم قائمة بأسماء وعناوين الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض وصور من تراخيصها 
سارية وتسمح بمزاولة نشاط تسويق أو بيع وشراء الأراضي والعقارات أو تجارة عامة ومقاولات 

أو تجارة عامة. 

3-   تقديم كشف تفصيلي بالعقارات والأراضي والمشروعات التي سيتم عرضها بالمعرض والدول 
التي تقع بها تلك المعروضات. 

4-   تحديد المكان المخصص لإقامة المعرض وكافة المستندات المؤيدة من تراخيص وموافقات 
خاصة. 

5-   تحديد مدة المعرض بحيث لا تتجاوز عشرة أيام. 

6-   تقديم إقرار وتعهد وفقاً للنموذج المعد من الوزارة. 

7-   أي مستندات أخرى تراها الوزارة لازمة قبل منح الترخيص.

المادة الخامسة: 



تلتزم الشركات أو المؤسسات المشاركة في المعرض وتقوم بعرض أو ترويج عقارات أو أراضي أو مشروعات عمرانية 
تقع خارج دولة الكويت بتقديم المستندات والوثائق التالية رفق طلب المشاركة الخاص بها:- 

  
-  مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة  

(وكالة - سند ملكية ) . 
-  أصول المستندات والوثائق الدالة على ملكية العقار المعروض أو صور رسمية منها تتضمن أوصافه وحدوده 

ومساحته على أن تكون موثقة لدى الدولة الكائن بها العقار ومصدق عليها من سفارة دولة الكويت لديها. 
-   شهادة رسمية موثقة ومصدق عليها من الجهات المختصة بالدولة الكائن بها العقار وسفارة دولة الكويت 

لديها تفيد القيود والحقوق العقارية والمالية على العقار المعروض أو المسوق كالرهن والمستحقات 
الضريبية أو حقوق الامتياز أو خلافه مبيناً بها ما إذا كان منها ما يحول دون نقل ملكية العقار للغير. 

-  نموذج عقد بيع العقار مبيناً به أوصاف حق الملكية المترتب عليه ( حق ملكية كامل - حق انتفاع ) وكافة شروط 
البيع والضرائب والرسوم السنوية وحقوق والتزامات أطرافه والشروط الجزائية والتعويضات إن وجدت - على 

أن يكون مصحوباً بنسخة مترجمة إلى العربية من قبل مترجم معتمد إذا كان العقد بلغة أجنبية . 
-   ما يفيد الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض وفقاً لأحكام القرار 

الوزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي .

المادة السادسة: 



المادة السابعة: 

تلتزم الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض والتي ترغب بعرض أو تسويق عقارات محلية أياً 
كان نوعها بتقديم طلب لإدارة العقار للحصول على الترخيص المشار إليه مع تقديم المستندات 

الآتية: 
  

1-   موافقة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على إلتزام الشركة 
بضوابط القرار الوزاري رقم 430/2016م . 

2-   كتاب من البلدية يفيد أن جميع الرسومات والكتيبات والمنشورات للوحدات المطلوب 
تسويقها مطابقة للمخططات المرخصة من قبل بلدية الكويت. 

3-   أصل رخصة البناء الصادر من بلدية الكويت . 
4-   شهادة الرأي التنظيمي الصادرة من بلدية الكويت بالنسبة للأراضي الفضاء ومخطط مساحي 

ووثيقة الملكية. 
5-   استصدار ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض 

بعد إستيفاء الشروط الواردة بالقرار الوزاري 252/2016 المشار إليه بالمادة السابقة على أن 
يذكر بالإعلان رقم ترخيص المشروع الصادر من بلدية الكويت.



المادة الثامنة: 

-يحـظر عـلى الشـركـات والـمؤسـسات الـمشاركـة بـالـمعرض (عـارضـه - مـطورة - 
مـسوقـة) الـقيام بـصفقات بـيع أو إبـرام عـقود أو تـقاضـي مـقابـل مـالـي لـذلـك 

تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض 

-يـتم اتـخاذ كـافـة الإجـراءات الـقانـونـية ضـد أي مـن الشـركـات الـمخالـفة للحـظر 
المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة.



المادة التاسعة: 

لا يجوز للشركات المنظمة أو العارضة تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة 

أو بمضمون استثماري.



المادة العاشرة: 

لا يجوز اتخاذ المعارض العقارية وسيلة لعرض جميع العقارات أياً كان نوعها 
بنظام التايم شير. 



المادة الحادية عشرة : 

تـلتزم الشـركـة الـمنظمة لـلمعرض بـعدم الـسماح لأي مـؤسـسة أو شـركـة لـم تـدرج 
بـالـقائـمة الـمقدمـة رفـق طـلب الـترخـيص وفـقاً لـنص الـمادة الـخامـسة مـن هـذا الـقرار أو 
سـبق تحـريـر مـحاضـر مـخالـفات رسـمية ضـدهـا مـن إحـدى الـجهات الـرقـابـية بـدولـة 
الـكويـت أو سـبق أن قـدمـت ضـدهـا شـكاوى مـن الـمتعامـلين نـتيجة إخـلالـها بـالـتزامـاتـها 
الـتعاقـديـة وثـبت جـديـة تـلك الـشكاوي بـعد بـحثها مـن الـجهات الـمختصة سـواء كـانـت 
تـعاقـداتـها بـالأصـالـة أو بـالـوكـالـة أو كـمسوق  أو صـدر بـشأنـها أحـكام قـضائـية تحـرمـها 
مــن مــمارســة نــشاطــها.  ويــشمل الحــظر أي شــركــة أو مــؤســسة يــشارك فــيها أو 
يـملكها أي مـن أعـضاء مـجالـس إدارات الشـركـات أو مـديـري الـمؤسـسات الـمذكـورة 

بالفقرة الأولى من المادة.



المادة الثانية عشرة: 

تـشكل لـجنة دائـمة مـن وزارتـي الـتجارة والـصناعـة والـخارجـية وعـضويـة أهـل الـخبرة 
فـي مـجال قـطاع الـتسويـق الـعقاري المحـلي والأجـنبي يـصدر بـإنـشائـها وتـشكيلها 
وتحـديـد اخـتصاصـاتـها وآلـية عـملها وحـجية الـتوصـيات الـصادرة مـنها قـرار مـن الـوزيـر 

المختص.



المادة الثالثة عشرة: 

تتحـمل الـجهة الـمنظمة لـلمعرض بـالـتضامـن مـع الشـركـات والـمؤسـسات الـمشاركـة 
مسـئولـية مـخالـفة شـروط وأحـكام هـذا الـقرار ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن أضـرار مـا عـدا 
مــا يــتعلق مــنها بســلامــة وصــحة المســتندات والــوثــائــق الــصادرة بــشأن الــعقارات 

والمشروعات التي يتم عرضها.



المادة الرابعة عشرة: 

مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد يـنص عـليها الـقانـون يـحق لـلوزارة إغـلاق الـمعرض 
بـالـطريـق الـمباشـر عـند مـخالـفة الـقائـمين عـليه لأحـكام هـذا الـقرار، وتتحـمل الـجهة 
الـمنظمة كـامـل الـمسؤولـية الـناتـجة عـن إغـلاق الـمعرض، وفـي حـال مـخالـفة أحـد 
الـمشاركـين لـبنود هـذا الـقرار سـوف يـتم إغـلاق الـجناح الـخاص بـالشـركـة أو الـمؤسـسة 
الـمخالـفة وعـدم الـموافـقة لـها بـالاشـتراك فـي أي مـعرض لـمدة لا تـزيـد عـلى سـنتين 
وفـي حـال تـكرار الـمخالـفة يـتم تحـريـر مـحضر بـذلـك مـن الإدارة الـمختصة ويـعرض 

على الوزير لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة.



المادة الخامسة عشرة: 

مــع عــدم الإخــلال بــأي عــقوبــة أشــد مــنصوص عــليها قــانــونــاً إذا ثــبت صــوريــة أيــة 

مسـتندات قـدمـتها الشـركـة الـمنظمة أو الـعارضـة أو أنـها مـخالـفة لـلحقيقة أو مـزورة 

يتم إصدار قرار من الوزير بإلغاء ترخيص الشركة. 



المادة السادسة عشرة: 

يـكون لـلموظـفين الـذيـن يـصدر بـتعيينهم قـرار مـن الـوزيـر لـمراقـبة تـنفيذ أحـكام هـذا 

الـقرار صـفة الـضبطية الـقضائـية ويـتضمن الـقرار الـصادر بـتعيينهم كـافـة الإجـراءات 

والسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم . 



المادة السابعة عشرة: 

تـلتزم الشـركـة الـمنظمة لـلمعرض والشـركـات والـمؤسـسات الـعارضـة بـوضـع لـوحـات 

فـي أمـاكـن ظـاهـرة للجـمهور مـبين بـها أوصـاف وحـدود وأدلـة مـلكية الـعقار / الأرض/ 

المشـروع الـمعروض والـتراخـيص الـصادرة لـه عـلى أن يـتضمن الإعـلان الحـظر الـوارد 

بالمادة الثامنة من هذا القرار.



المادة الثامنة عشرة: 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كلً فيما يخصه 

تنفيذ أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 



شكراً


